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 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 هـ4/9/1427( وتاريخ 58الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م

 المبادئ الأساسية

 المادة الأولى:

 يهدف هذا النظام إلى :

تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقووم بهوا الاهوات الحكوميوة ومنوي تولمير المصوالي الش صوية  -أ 

 ية للمال العام .فيها ، وذلك حما

تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول علوى المشوتريات الحكوميوة وتنفيوذ مشوروعاتها بلسوعار  -ب 

 تنافسية عادلة .

 تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص . ؛تعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين  -ج 

 راحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .تحقيق الشفافية في جميي م -د 

 المادة الثانية :

تتعاموول الاهووات الحكوميووة عنوود تنفيووذ منافسوواتها وتوووفير مشووترياتها مووي الأفووراد والمؤسسووات والشوور ات  

 المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقي في نطاقه الأعمال طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة .

 المادة الثالثة :

جميي الأفوراد والمؤسسوات والشور ات الورا بين  ىيعط ، ي مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الأجنبيم 

في التعامل مي الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهوذا التعامول فرًواً متسواوية ويعواملو  علوى قودم 

 المساواة .

 المادة الرابعة :

كاملوة والموحودة عون العمول المطلووب ، ويمكنوو  مون الحصوول توفر للمتنافسين المعلوموات الواحوحة ال 

على هذه المعلومات في وقت محدد ،  ما توفر نسخ  افية من ومائق المنافسة لتلبية طلبات الرا بين في الحصول 

 عليها .

 المادة الخامسة :

 تها .تكو  الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتاات وال دمات الوطنية وما يعامل معامل 

 

 

 المادة السادسة :

تطرح جميي الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجو  أحكوام  

 هذا النظام .
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 المادة السابعة :

يعلن عن جميي المنافسات الحكومية في الاريدة الرسمية ، وفي ًحيفتين محليتين ، وبالوسوائل اععننيوة  -أ 

ة وفقاً لما تحدده النئحة التنفيذية لهذا النظام ، ويا  أ  يحودد فوي اععون  عون المنافسوة موعود اعلكتروني

 تقديم العروض وفتي المظاريف ومكانهما .

الأعمال أو المشاريي ذات الطبيعة ال اًة التي لا يتووفر لهوا متعهود أو مقواول داخول المملكوة يوتم اععون   -ب 

 إلى اععن  عنها في الداخل وفقاً لما تضمنته الفقرة السابقة . لمملكة باعحافةاعنها خارج 

 المادة الثامنة :

 لا ياوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً للشروط والمواًفات الموحوعة لها . 

 المادة التاسعة :

سووائدة ، وتعوود ياوو  أ  يووتم الشووراء وتنفيووذ الأعمووال والمشوواريي بلسووعار عادلووة لا تزيوود علووى الأسووعار ال 

 المنافسة الوسيلة العملية للوًول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام .

 تقديم العروض وفتي المظاريف

 المادة العاشرة :

ولا ياووز قبوول العوروض  لموعود والمكوا  المحوددين لقبولهوا .تقدم العروض في مظاريف م تومة في ا 

وياووز تقوديم العوروض وفتحهوا عون . بعد انتهواء الموعود المحودد لتقوديمها التي تقدم أو تصل إلى الاهة الحكومية

طريووق الوسووائل اعلكترونيووة وفقوواً لمووا تحوودده النئحووة التنفيذيووة لهووذا النظووام ، وتعلوون الاهووة الحكوميووة عوون أسووماء 

 الشر ات والمؤسسات التي تقدمت بعروحها .

 

 المادة الحادية عشرة :

%( )من واحد إلى امنين في المائة( مون قيمتوه 2%( إلى )1ي يتراوح من )يقدم مي العرض حما  ابتدائ 

 ولا يلزم تقديم هذا الضما  في الحالات التالية: .وفقاً لشروط المنافسة 

 الشراء المباشر )إلا إذا  انت العروض مغلقة( . -أ 

الامعيوات ال يريوة والامعيوات تعاقدات الاهات ال احعة لأحكام هذا النظام فيموا بينهوا ، وفوي التعاقود موي  -ب 

 ذات النفي العام ، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .

 المادة الثانية عشرة :

تكو  مدة سريا  العروض في المنافسوات العاموة تسوعين يومواً مون التواريخ المحودد لفوتي المظواريف ، فو    -أ 

 تدائي .سح  مقدم العرض عرحه قبل انتهاء هذه المدة فن يعاد له حمانه الاب

 لا ياوز تمديد مدة سريا  العرض والضما  الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض . -ب 

 المادة الثالثة عشرة :
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ولا  .يا  أ  تحدد الأسعار اعجمالية وما يرد عليها من زيادة أو ت فيض فوي خطواب العورض الأًولي  

 عرض .يعتد بلي ت فيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو  ا  مرافقاً لل

ولا ياوز للمتنافسين في  ير الحالات التوي ياووز التفواوض فيهوا وفقواً لأحكوام هوذا النظوام تعوديل أسوعار  

 عروحهم بالزيادة أو الت فيض بعد تقديمها .

 المادة الرابعة عشرة :

  لانوة أو أ ثور لودل الاهوة الحكوميوة لفوتي المظواريف لا يقول عودد أعضوائها عون منموة إحوافة إلوى تكو   

ين على عضو احتياطي يكمل النصاب إ  وينص في التكو   .ئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ر

 ين اللانة  ل منث سنوات .ويعاد تكو   .  اب أحد الأعضاء

 المادة الخامسة عشرة :

علوى مون وتعلون  .تفتي المظاريف بحضور جميي أعضاء لانة فتي المظواريف فوي الموعود المحودد لوذلك  

حضوور موون المتنافسووين أو منوودوبيهم الأسووعار الووواردة فووي العووروض ، وياوو  علووى هووذه اللانووة إحالووة محضوورها 

 وأوراق المنافسة إلى لانة فحص العروض خنل سبعة أيام من تاريخ فتي المظاريف .

 

 

 فحص العروض وًنحية التعاقد

 المادة السادسة عشرة :

أو أ ثر لفحص العروض تتكو  من منموة أعضواء علوى الأقول إحوافة إلوى    في الاهة الحكومية لانةتكو   -أ 

رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، على أ  يكو  من بيونهم المراقو  الموالي ومون 

ين على عضو احتياطي يكمل النصاب إ   اب أحد الأعضواء ، وينُص في التكو   .هو مؤهل تلهينً نظامياً 

ولى هوذه اللانوة تقوديم توًوياتها فوي الترسوية علووى أفضول العوروض وفقواً لأحكوام هوذا النظوام ولائحتووه وتتو

 التنفيذية ، ولها أ  تستعين في تقديم توًياتها بتقرير من فنيين مت صصين .

 ين اللانة  ل سنة .يعاد تكو -ب 

 المادة السابعة عشرة :

نحية البت في المنافسة ،  ما لا ياووز الاموي بوين لا ياوز الامي بين رئاسة لانة فحص العروض وً 

 رئاسة لانة فتي المظاريف ورئاسة لانة فحص العروض أو العضوية فيهما .

 المادة الثامنة عشرة :

ياوز أ  يرأس لانة فحص العروض موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها ، إذا  انت مشكلة  

 في  ير مقر الاهة الرئيس .

 دة التاسعة عشرة :الما
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ويوحوي الورأي  ، تت ذ اللانة توًياتها بحضوور  امول أعضوائها ، وتودو  هوذه التوًويات فوي محضور 

ليعرض على ًاح  الصنحية للبت في الترسية بما يتفق مي أحكام هذا  ، الم الف إ  وجد ، وحاة  ن الرأيين

 النظام .

 المادة العشرون :

ي العوروض واعتمواد الترسوية خونل المودة المحوددة لسوريا  العوروض يا  على الاهة الحكومية البت ف 

المشار إليها في المادة الثانية عشرة ، وبعد انتهاء هذه المدة تت ذ اعجراءات النزمة ععوادة الضومانات الابتدائيوة 

 لأًحابها .

 المادة الحادية والعشرون :

ق للشروط والمواًوفات موم موي مون ة فحص العروض التفاوض مي ًاح  أقل عرض مطابنياوز للا 

 يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين :

 

 

إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللانة مبلغ الت فيض بما يتفق مي أسعار السوق  -أ 

المحودد ف   امتني أو لم يصل بسعره إلى المبلغ  .، وتطل   تابياً من ًاح  العرض الأقل ت فيض سعره 

المنافسوة ، ويعواد  ىفو   لوم يوتم التوًول إلوى السوعر المحودد تلغو .، تتفاوض مي العرض الوذي يليوه وهكوذا 

 طرحها من جديد .

ة الحكوميوة إلغواء بعوض البنوود أو هوإذا زادت قيمة العوروض علوى المبوالغ المعتمودة للمشوروج ، ياووز للا -ب 

لا يؤمر ذلك على الانتفاج بالمشروج أو ترتي  العروض ت فيضها للوًول إلى المبالغ المعتمدة بشرط أ  

 المنافسة . ىوإلا تلُغ

 المادة الثانية والعشرون :

%( خمسة ومنمين في المائة فول ثر 35لا ياوز استبعاد أي عرض بحاة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة ) 

وض بعود مناقشوة ًواح  العورض عن تقديرات الاهة الحكوميوة والأسوعار السوائدة ، وياووز للانوة فحوص العور

إلووى قناعووة بمقوودرة ًوواح  العوورض علووى تنفيووذ العقوود التوًووية بعوودم وإجووراء التحليوول المووالي والفنووي ووًووولها 

 استبعاد العرض .

 المادة الثالثة والعشرون :

ياوز للانة فحص العروض التوًية باستبعاد أي عرض من العروض مون المنافسوة حتوى لوو  وا  أقول  

، إذا تبين أ  لدل ًاح  العرض عدداً مون المشواريي ورأت اللانوة أ  حاوم التزاماتوه التعاقديوة  العروض سعراً 

قد أًبي مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤمر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة 

 في هذا النظام .تتفاوض مي العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة 

 المادة الرابعة والعشرون :
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إذا لووم يقوودم للمنافسووة إلا عوورض واحوود ، أو قوودمت عوودة عووروض واتضووي أنهووا  يوور مطابقووة للشووروط  

فن ياوز قبول هوذا العورض إلا إذا  انوت أسوعاره مماملوة للأسوعار السوائدة ،  –عدا عرض واحد  –والمواًفات 

ح المنافسوة مورة أخورل ، وذلوك بعود موافقوة الووزير الم وتص أو رئويس و انت حاجة العمل لا تسمي ب عوادة طور

 الدائرة المستقلة .

 المادة الخامسة والعشرون :

 مي مراعاة ما ورد في المادتين )الحادية والعشرين( و)الرابعة والعشرين( من هذا النظام: 

 

 

اءاتهووا أحكووام النظووام ، أو لوجووود أخطوواء ة إلا للمصوولحة العامووة ، أو لم الفووة إجرــووـلا ياوووز إلغوواء المنافس -أ 

جوهرية مؤمرة في الشروط أو المواًفات ، وتكو  ًونحية اعلغواء للووزير الم وتص أو رئويس الودائرة 

 المستقلة .

 ترد لأًحاب العروض قيمة ومائق المنافسة في حالة اعلغاء لأسباب تعود للاهة الحكومية . -ب 

 المادة السادسة والعشرون :

ًنحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ، وياوز لوه التفوويض تكو   

ولية الشوو ص ؤولين بمووا لا يزيوود علووى منمووة منيووين   ، علووى أ  يكووو  التفووويض متوودرجاً بحسوو  مسووؤللمسوو

 المفوض .

 ًيا ة العقود ومدة تنفيذها

 المادة السابعة والعشرون :

وياوز است دام لغة أخرل إلى جان  العربية ، على أ   .وومائقها وملحقاتها باللغة العربية  تصاغ العقود 

تكو  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواًفاته وم ططاته والمراسنت المتعلقوة 

 به .

 المادة الثامنة والعشرون :

ات ذات التنفيذ المستمر ،  الصيانة والنظافوة والتشوغيل واععاشوة ، خموس ال دمتااوز مدة تنفيذ عقود تلا  -أ 

 وياوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطل  ذلك بعد موافقة وزارة المالية . .سنوات 

ياوو  فووي عقووود مشوواريي الأشووغال العامووة أ  تتناسوو  الموودة المحووددة لتنفيووذ المشووروج مووي  ميووة الأعمووال  -ب 

 عتمادات السنوية الم صصة للصرف على المشروج .وطبيعتها ، ومي الا

 المادة التاسعة والعشرون :

 تلتزم الاهات الحكومية عند إعداد عقودها باست دام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا النظام . 

 المادة الثلاثون :
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وتقوديم خطواب الضوما   يحرر العقد بين الاهة الحكوميوة ومون رسوت عليوه الأعموال بعود إبن وه بالترسوية -أ 

 النهائي .

 يسلم موقي العمل للمتعاقد خنل ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية . -ب 

 

 

 المادة الحادية والثلاثون :

 ألفالحكومية الا تفاء بالمكاتبات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا  انت قيمة العقد منممائة  للاهةياوز  

   فلقل .

 ثانية والثلاثون :المادة ال

تلتزم جميي الاهات والمصالي والهيئات والمؤسسوات الحكوميوة بعورض عقودهوا التوي تزيود مودة تنفيوذها  

وعلوى وزارة الماليوة  .على سنة وتبلغ قيمتها خمسة منيين   فل ثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها 

 موافقة . تلعقد ، ف   لم ترد الوزارة خنل هذه المدة عدإنهاء المراجعة خنل أسبوعين من تاريخ ورود ا

 الضمانات البنكية

 المادة الثالثة والثلاثون :

%( خمسة فوي المائوة مون قيموة العقود خونل 5نهائياً بنسبة ) يا  على من تتم الترسية عليه أ  يقدم حماناً  -أ 

ماملوة ، وإ  تولخر عون ذلوك فون يعواد لوه عشرة أيوام مون تواريخ الترسوية ، وياووز تمديود هوذه المودة لفتورة م

 الضما  الابتدائي ، ويتم التفاوض مي العرض الذي يليه وفقاً لأحكام هذا النظام .

لا يلزم تقديم الضما  النهائي في حالة الشراء المباشر ما لم تر الاهة الحكومية المتعاقدة حرورة إلى ذلك  -ب 

ال احوعة لأحكوام هوذا النظوام والمؤسسوات العاموة والشور ات وتعفى من تقديم الضوما  النهوائي الاهوات  .

%( واحد وخمسين في المائة من رأس مالهوا ، والامعيوات 51التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن )

 ال يرية والامعيات ذات النفي العام بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها .

اقد التزاماته ، وفي عقود الأشغال العاموة حتوى انتهواء فتورة يا  الاحتفاظ بالضما  النهائي حتى ينفذ المتع -ج 

 الصيانة وتسلم الأعمال نهائياً .

يتم ت فيض الضما  النهائي في العقود ذات التنفيذ المسوتمر سونوياً بحسو  تنفيوذ الأعموال ، بشورط ألا يقول  -د 

 %( خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد .5الضما  عن )

 مادة الرابعة والثلاثون :ال

 تقبل الضمانات إذا  انت وفق أحد الأشكال التالية : 

 خطاب حما  بنكي من أحد البنوك المحلية . -أ 

 خطاب حما  بنكي من بنك في ال ارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة . -ب 
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ال اًة بتلمين اععاشة أو التي تتطل  تلميناً عاجنً بما  تلمين نقدي إلى جان  الضما  البنكي في الحالات -ج 

 لا يتااوز تكلفة اععاشة أو الأعمال لمدة منمة أيام .

 المادة الخامسة والثلاثون :

 توحي النئحة التنفيذية لهذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها . 

 زيادة التزامات المتعاقد وت فيضها

 المادة السادسة والثلاثون :

%( عشرة في المائة 10الحكومية زيادة التزامات المتعاقد حمن نطاق العقد بما لا يتااوز ) للاهةياوز  

وتوحوي  .%( عشورين فوي المائوة 20لا يتاواوز )    من القيمة اعجمالية للعقد ، أو ت فيض هذه الالتزاموات بموا 

 .لذلكالتنفيذية الضوابط النزمة  النئحة

 ًرف المقابل المالي

 المادة السابعة والثلاثون :

 .وياووز أ  تودفي بولي عملوة أخورل بعود التنسويق موي وزارة الماليوة  .تدفي قيمة العقود بالريال السعودي  

على أنه لا ياوز دفي قيمة العقد بول ثر مون عملوة  ، لى العملة التي يقدم بها العرضروط المنافسة عـوينص في ش

 واحدة .

 المادة الثامنة والثلاثون :

%( خمسوة فوي المائوة مون القيموة 5ياوز للاهة الحكومية أ  تدفي للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه بنسوبة )

اعجمالية للعقد ، بشرط ألا تتااوز قيمة الدفعة مبلغ خمسين مليوو    أو موا يعادلهوا مقابول حوما  بنكوي مسواو  

فوي الشوروط والمواًوفات عنود طورح المنافسوة ، وتحسوم  ، إ  وجودت، لدفعة المقدمة لهذه القيمة ، وينص على ا

هووذه الدفعووة موون مست لصووات المتعاقوود علووى أقسوواط ابتووداءً موون المسووت لص الأول ، وفقوواً للضوووابط الموحووحة فووي 

 النئحة التنفيذية .

 المادة التاسعة والثلاثون :

مودها تيتم إناازه من عمل بموج  المست لصات التي تعتصرف مستحقات المقاول على دفعات طبقاً لما  

 الاهة الحكومية .

 

 

 

 

 المادة الأربعون :

%( عشورة فوي المائوة فوي عقوود الأشوغال العاموة 10يصرف المست لص الأخير الذي يا  ألا يقل عن ) 

 وريد المشتريات .%( خمسة في المائة في العقود الأخرل بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً ، أو ت5وعن )
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 المادة الحادية والأربعون :

ماليوة أ  تنفوذ بعوض مشواريعها بحيود تسودد الحاجة وبعد الاتفاق موي وزارة ال الحكومية عند للاهةياوز  

 التكاليف على أقساط سنوية على أ  تطرح مثل تلك الأعمال في منافسة عامة .

 المادة الثانية والأربعون :

املة ومغطية جميي تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه ، بما في ذلك قيمة الرسوم ــللعقد شتكو  القيمة اعجمالية 

خوول والضرائ  التي يدفعها المتعاقد . ولا ياوز اععفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مي الاهة الحكومية أو دُ 

 ص .موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني من ذلك بموج  نص نظامي خا

 المادة الثالثة والأربعون :

عند تعديل التعريفة الامر ية أو الرسوم أو الضرائ  أو الموواد أو ال ودمات المسوعرة رسومياً بالزيوادة أو 

بمقدار الفرق . ويشترط لودفي  –بحس  الأحوال  –تزاد قيمة العقد أو تنقص  –بعد تاريخ تقديم العرض  –النقص 

 لي :الفرق الناتج عن الزيادة ما ي

أو الرسوم أو الضرائ  أو المواد أو ال دمات المسعرة رسومياً أ  يثبت المتعاقد أنه دفي التعريفة الامر ية  -أ 

 على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتياة توريده مواد م صصة لأعمال العقد .

مات المسعرة رسمياً قد ًودر ألا يكو  تعديل التعريفة الامر ية أو الرسوم أو الضرائ  أو المواد أو ال د -ب 

بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد .  أو أ  يكو  تحمل المتعاقد لها نتياة لتلخره في التنفيذ ، إلا إذا أمبوت 

 التلخير  ا  بسب  خارج عن إرادته .  أ

ال ودمات وفي  ل الأحوال ي صم مون المتعاقود مقودار الفورق فوي الرسووم أو الضورائ        أو الموواد أو 

 المسعرة رسمياً بعد ت فيضها ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأًلية قبل التعديل .

 

 

 

 قواعد الشراء المباشر

 

 المادة الرابعة والأربعون :

ياوز توفير احتياجات الاهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشور فوي الحوالات العاجلوة ، 

 على ألا تتااوز قيمة الشراء مليو    .

 المادة الخامسة والأربعون :

عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يا  الحصول على منمة عروض على الأقل ،  -أ 

تفحص هذه العروض لانة يكونها الوزير الم تص أو رئيس الودائرة المسوتقلة علوى ألا تتاواوز التكواليف و

 السعر السائد في السوق .

تكو  ًنحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المسوتقلة ،     ولا ياووز لوه التفوويض إلا  -ب 

 في حدود خمسمائة ألف   .
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المشتريات التي لا تزيد قيمتها على منمين ألف   يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي توراه الاهوة الأعمال و -ج 

 الحكومية مناسباً .

 ياوز للاهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل اعليكترونية . -د 

 المادة السادسة والأربعون :

ت أو الأعمال من أجل الوًول بها إلى ًنحية الشراء المباشر .  ما لا تاوز لا تاوز تازئة المشتريا 

 ولين المفوحين .ؤتازئة هذه الأعمال من أجل الوًول بها إلى ًنحية المس

 المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة

 المادة السابعة والأربعون :

احتياجات الاهوات الحكوميوة مون الأعموال والمشوتريات التوالي استثناءً من المنافسة العامة ، ياوز توفير  

 ذ رها وفقاً للأسالي  المحددة لشرائها ، حتى لو تااوزت تكلفتها ًنحية الشراء المباشر ، وهي :

الأسلحة والمعدات العسكرية وقطوي  يارهوا بالشوراء مباشورة مون الشور ات المنتاوة ، ويوتم اختيوار أفضول  -أ 

المصلحة العامة من قبل لانة وزارية تكو   بلمر ملكي لهذا الغرض من منمة أعضواء العروض بما يحقق 

 على الأقل إحافة إلى رئيسها مم تعرض توًياتها على رئيس مالس الوزراء للموافقة عليها .

الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووحي المواًفات والم ططات واعشراف على تنفيذها وخدمات  -ب 

حاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين ، عن طريق دعوة خمسة مكات  مت صصة مون المورخص الم

لها بممارسة هذه الأعمال على الأقل ليقدم  ل منهم عرحه خنل مودة تحوددها الاهوة ، وتوتم الترسوية وفقواً 

 لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا النظام .

لكهربائيوة واعلكترونيوة والمعودات ، عون طريوق دعووة منموة مت صصوين قطي  يار الآلات الميكانيكيوة وا -ج 

على الأقل ليقدم  ول مونهم عرحوه خونل مودة تحوددها الاهوة ، ويكوو  الووزير الم وتص أو رئويس الودائرة 

 المستقلة لانة الفحص هذه العروض وي تار أفضلها .

عهود أو مقواول أو منوتج واحود ولوم يكون لهوا بوديل السلي أو اعنشاءات أو ال دمات التي لا تتوافر إلا لودل مت -د 

مقبووول ، يووتم توفيرهووا بالشووراء المباشوور بعوود موافقووة الوووزير الم ووتص أو رئوويس الوودائرة المسووتقلة ، وفقوواً 

 للإجراءات الموححة في النئحة التنفيذية .

 المستلزمات الطبية المطلوبة عاجنً في حالات ظهور أوبئة . -هـ 

 

 العقودالغرامات وتمديد 

 المادة الثامنة والأربعون :

%( ستة في 6إذا تلخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه  رامة تلخير  لا تتااوز ) 

 %( عشرة في المائة من قيمة العقود الأخرل .10المائة من قيمة عقود التوريد ، ولا تتااوز )

 المادة التاسعة والأربعون :

عاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقوود ذات التنفيوذ المسوتمر فوي تنفيوذ التزاماتوه ، تفورض إذا قصر المت 

 رة في المائة من قيمة العقد ، مي حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ .ــــ%( عش10عليه  رامة لا تتااوز )

 المادة الخمسون :

 ة خضوعه لغرامة التلخير .يتحمل المتعاقد تكاليف اعشراف على تنفيذ المشروج ، خنل مد 
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 المادة  الحادية والخمسون :

يتم تمديد العقد واععفاء من الغرامة باتفاق الاهوة الحكوميوة المتعاقودة موي وزارة الماليوة إذا  وا  التولخير  

 ناتااً عن ظروف طارئة ، أو لسب  خارج عن إرادة المتعاقد ، بشرط أ  تتناس  مدة التلخير مي هذه الأسباب .

 مادة الثانية والخمسون :ال

 للوزير الم تص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية : 

إذا  لف المتعاقد بلعمال إحافية على ما ورد في العقد ، بشرط أ  تكو  المودة المضوافة متناسوبة موي حاوم  -أ 

 الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها .

 

 

 

 الاهة الحكومية ب يقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد .إذا ًدر أمر من  -ب 

 إذا  انت الاعتمادات المالية السنوية للمشروج  ير  افية عنااز العمل في الوقت المحدد . -ج 

 المادة الثالثة والخمسون : 

ى حسوابه موي بقواء حوق ياوز للاهة الحكومية سح  العمل من المتعاقد ، ومن مم فسخ العقد أو التنفيذ علو 

 في أي من الحالات التالية : مستحق عما لحقها من حرر بسب  ذلكالاهة في الرجوج على المتعاقد بالتعويض ال

إذا مبت أ  المتعاقد قد شرج بنفسه أو بوساطة  يره بطريق مباشر أو  ير مباشور فوي رشووة أحود مووظفي  -أ 

 العقد عن طريق الرشوة . الاهات ال احعة لأحكام هذا النظام أو حصل على

إذا تلخر عن البدء في العمل أو تباطل في تنفيذه أو أخول بولي شورط مون شوروط العقود ولوم يصولي أوحواعه  -ب 

 خنل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبن ه  تابة بتصحيي الوحي .

 ومية .إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دو  إذ  خطي مسبق من الاهة الحك -ج 

إذا أفلس ، أو طل  إشهار إفنسه ، أو مبت إعساره ، أو ًدر أمر بوحعه تحت الحراسة ، أو  ا  شور ة  -د 

 وجرل حلها أو تصفيتها .

إذا توفي المتعاقد و انت مؤهنته الش صية محل اعتبار في التعاقد ، وياووز للاهوة الحكوميوة الاسوتمرار  -هـ 

 ت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدل الورمة .في التعاقد مي الورمة إذا توافر

 وتوحي النئحة التنفيذية اعجراءات النزمة لما ورد في الفقرات السابقة. 

 المادة الرابعة والخمسون :

يا  على الاهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه ، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تلخير سداد  

ت ، جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللانة المنصوص عليهوا فوي الموادة )الثامنوة والسوبعين( مون المستحقا

 هذا النظام .
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 بيي المنقولات 

 المادة الخامسة والخمسون :

ياوز للاهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلوى الاهوات الحكوميوة والاهوات التدريبيوة  

عة لها على أ  تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الاهة المالكة للمنقولات الاهات الحكومية في المنطقة التي التاب

لإفصاح عن ر بتها فيها ، ف   لم ترد خنل تلوك المودة جواز ًناف و مياتها ، وتحدد لها مدة لتقي فيها بلنواج الأ

ة مائتي ألف   فل ثر ، ويعلن عنهوا طبقواً لقواعود ـا التقديرية إذا بلغت قيمتهـدة العامـلها بيعها عن طريق المزاي

 اععن  عن المنافسات العامة .

 المادة السادسة والخمسون :

إموا بالمزايودة العاموة ، أو بالطريقوة التوي  ؛تباج الأًناف التي تقل قيمتها التقديرية عون موائتي ألوف    

 ، بشرط أ  تتيي الماال لأ بر عدد من المزايدين .تراها الاهة محققة لمصلحة ال زينة العامة 

 المادة السابعة والخمسون :

%( امنووا  فووي 2إ   انوت المزايوودة بمظواريف م تومووة ، يقودم المزايوود موي عرحووه حوماناً ابتوودائياً قودره ) 

 يفورج %( خمسوة فوي المائوة ، ولا5المائة من قيمة العرض . وعلى من ترسو عليوه المزايودة زيوادة حوماناً إلوى )

عنه إلا بعد تسديد  امل القيمة ونقل الأًناف التي اشتراها . ويعاد الضما  إلى مون لوم يورسُ عليوه الموزاد . وإ  

%( خمسة في المائة من قيمتها . وياووز قبوول 5 انت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة حماناً بواقي )

 لمزايدة العلنية .الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي حمانات في ا

 المادة الثامنة والخمسون :

إ  لم يتقدم أحد للمزايدة بعود اععون  عنهوا ، يعلون عنهوا مورة أخورل . فو   لوم يتقودم أحود للمورة الثانيوة ،  

فلصاح  الصنحية الحق في دعوة م تصين في ماال الأًناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم . فو   لوم يوتم 

علوى أ  تشوعر وزارة الماليوة  ،جاز منحها للامعيات ال يرية أو الامعيوات ذات النفوي العوام    ،ـعر مناسـتقدم س

 بذلك .

 

 

 

 

 

 المادة التاسعة والخمسون :

للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة ًنحية اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيي المنقولات . وياوز لوه  

 ، على أ  يكو  التفويض متدرجاً بحس  مسؤولية الش ص المفوض .التفويض فيما لا يزيد على مليو    
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 المادة الستون :

 ين لاا  البيي فيها .توحي النئحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات المزايدة وتكو   

 

 تلجير العقارات واستثمارها 

 المادة الحادية والستون :

 –مما لم يسعر رسمياً  –قارات التي تملكها الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص ، يكو  تلجير واستثمار الع 

 ، وفقاً للإجراءات الموححة في النئحة التنفيذية لهذا النظام . العامة عن طريق المزايدة

 المادة الثانية والستون :

حسوو  شووروط ومواًووفات منشوو ت ياوووز للاهووة الحكوميووة أ  تووؤجر عقوواراً أو جووزءاً منووه مقابوول إنشوواء  

 ول ملكية هذه المنش ت إلى الاهة الحكومية وفق ما تبينه النئحة التنفيذية لهذا النظام .تضعها ، مم تؤ

 المادة الثالثة والستون :

يتم اعتماد ترسية المزايدات العامة في تلجير واستثمار العقوارات الحكوميوة وفقواً لأحكوام الموادة )التاسوعة  

 وال مسين( من هذا النظام .

 

 أحكام عامة

 لرابعة والستون :المادة ا

يا  أ  يكو  التعاقد على أساس شوروط ومواًوفات فنيوة دقيقوة ومفصولة مطابقوة للمواًوفات القياسوية  

 المعتمدة ، أو المواًفات العالمية فيما ليس له مواًفات معتمدة .

 

 

 

 

 

 المادة الخامسة والستون :

تكوو  محققوة للمصولحة العاموة ،  يا  على الاهة الحكومية عنود إعوداد مواًوفات وشوروط المنافسوة أ  

 وألا تكو  معدة لتتطابق مي منتاات أو خدمات مماملة لشر ات أو موردين بعينهم .

 المادة السادسة والستون :

لا ياوز التعاقد على أعمال  ير محددة  مياتها وفئاتها ومواًفاتها في العقد .  ما لا ياوز وحي مبوالغ  

 طارئة لم يتم التنافس عليها . احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال

 المادة السابعة والستون :
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ياووز للاهووة الحكوميوة توووفير بعوض احتياجاتهووا بالاسوتئاار ، أو اسووتبدال موا لووديها مون أجهووزة ومعوودات  

 بلخرل جديدة ، وفقاً للضوابط التي تحددها النئحة التنفيذية لهذا النظام .

 المادة الثامنة والستون :

طريوق الاتفواق المباشور ، بشورط تنفيوذها الأعموال بينها بعة لأحكام هذا النظام التعاقد فيما للاهات ال اح 

 بنفسها .  ما أ  لهذه الاهات أ  تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد .

 المادة التاسعة والستون :

فيهووا ، يطبووق هووذا النظووام مووي مراعوواة الاتفاقيووات والمعاهوودات الدوليووة النافووذة التووي تكووو  المملكووة طرفوواً  

ولائحتووه التنفيذيووة علووى جميووي الأجهووزة الحكوميووة والوووزارات والمصووالي والمؤسسووات العامووة والأجهووزة ذات 

عدا الاهات التي لها نظام خاص ، فيطبق عليها هذا النظام فيما لم ينُظم في  ؛الش صية المعنوية العامة  المستقلة 

 أنظمتها .

 المادة السبعون :

لأحكام هذا النظام المشروعات والأعمال التي تنفذها الاهات الحكومية خارج المملكة ، وبالنسوبة ي ضي  

لطلبات الاستثناء من أحكام هذا النظام في هوذا ال صووص توتم دراسوته مون قبول وزارة الماليوة حسو  موا تقتضويه 

 ئيس مالس الوزراء للبت فيه .ظروف تنفيذ هذه المشروعات وبما يحقق المصلحة العامة ويتم الرفي عن ذلك لر

 

 

 

 

 المادة الحادية والسبعون :

رة ، ولا تاوز الوساطة في التعاقد . ولا يعد وسويطاً المووزج أو ـيتم التعاقد مي المصرح لهم بالعمل مباش 

ه ، أو الو يل المعتمد من المنتج الأًلي . وينفذ المتعاقد العمل بنفسه ، ولا ياوز له التنازل عنه أو عون جوزء منو

إنابة  يره في تنفيذه بغير إذ  خطي سابق مون الاهوة المتعاقودة . وموي ذلوك يبقوى المتعاقود مسوئولا بالتضوامن موي 

 المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .

 المادة الثانية والسبعون :

إلوى مالوس الووزراء للموافقوة  تعد وزارة المالية نماذج العقوود ، بموا يتفوق وأحكوام هوذا النظوام ، وترفعهوا 

 عليها .

 المادة الثالثة والسبعون :

على جميي العاملين في الاهات الحكومية المحافظة على سورية المعلوموات المقدموة فوي العوروض وعودم  

 اعفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو  يرهم ، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام .

 المادة الرابعة والسبعون :

ياو  علووى جميووي الاهووات الحكوميووة اععوون  عوون نتووائج المنافسووات العامووة والمشووتريات الحكوميووة التووي  

 تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مائة ألف   . وتحدد النئحة التنفيذية أسلوب اععن  وإجراءاته .
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 المادة الخامسة والسبعون :

عنهووا للمسوواءلة التلديبيووة ، وفقوواً  المسووئولوظووف  وول م الفووة لأي حكووم موون أحكووام هووذا النظووام تعوورض الم 

لأحكام نظام تلدي  الموظفين و يره من الأحكام الازائية الأخرل المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية 

 والمؤسسات العامة ، مي احتفاظ الاهة بالحق في إقامة الدعول الانائية أو المدنية على الم الف عند الاقتضاء .

 السادسة والسبعون : المادة

يضمن المتعاقد ما يحدث من تهودم  لوي أو جزئوي لموا أنشوله خونل عشور سونوات مون تواريخ تسوليمه إيواه  

للاهة الحكومية تسليماً نهائياً متى  ا  ذلوك ناشوئاً عون عيو  فوي التنفيوذ موا لوم يكون المتعاقودا  قود اتفقوا علوى بقواء 

 المنش ت لمدة أقل من عشر سنوات .

 لسابعة والسبعون :المادة ا

يا  على المتعاقدين والاهات الحكومية تنفيذ عقوودهم وفقواً لشوروطها وبحسون نيوة وبموا يقتضويه حسون  

سير المرفق العام ومصلحته . وعلى الوزارات والمصالي الحكومية والأجهزة ذات الش صوية المعنويوة المسوتقلة 

فور ا تشافها ، و وذلك تزويودها بوالقرارات التوي تت وذ فوي إبنغ وزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتنع  

 هذا ال صوص ، بما في ذلك قرارات سح  العمل .

 المادة الثامنة والسبعون :

ووو  وزيوور الماليووة لانووة موون مستشووارين ، لا يقوول عووددهم عوون منمووة ، موون الوووزارة والاهووات الحكوميووة  -أ  يك 

هات ، ويكو  من بينهم مستشار قانوني وخبير فني ، ويورأس الأخرل ذات العنقة بعد التنسيق مي تلك الا

ين علوى عضوو هذه اللانة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها ، وينص في التكوو  

احتيواطي ، ويحودد مكافو ت أعضوائها وسووكرتيرها . ويعواد تكووين هوذه اللانووة  ول مونث سونوات ، وياوووز 

 واحد فقط .تاديد عضويتها لمرة 

تتووولى هووذه اللانووة النظوور فووي طلبووات التعووويض المقدمووة موون المقوواولين والمتعهوودين و ووذلك بن ووات الغووش  -ب 

والتحايل والتنع  وقرارات سح  العمل والنظر في طلبات الاهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية 

اً أو م الفاً للشوروط والمواًوفات الموحووعة بطل  مني التعامل مي المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيب

 له .

ياوو  علووى هووذه اللانووة سووماج  أقوووال المتظلمووين موون المقوواولين والمتعهوودين وموون نسووبت إلوويهم الم الفووة  -ج 

عين بموون تووراه موون تودفوعوواتهم ووجهووة نظوور الاهووة الحكوميووة فووي ذلووك حضووورياً أو  تابيوواً ، ولهووا أ  تسوو

باعجماج أو بالأ لبية ، ويوحي  –بحضور  امل أعضائها  –ا ـلانة قرارهالم تصين الفنيين ، وتصدر ال

 في محاحر اللانة الرأي الم الف إ  وجد ، وحاة  ن الرأيين .

إذا مبت لدل هذه اللانة أحقية المقاول أو المتعهد ، تصدر اللانة قرارها في دفي التعويضات . ويكوو  هوذا  -د 

 ام ديوا  المظالم خنل ستين يوماً من تاريخ إبن ه لصاح  الشل  .عليه أم لنعتراضالقرار قابنً 
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إذا مبت لدل هذه اللانة م الفة المتعاقد مما أشير إليه في الفقرة )ج( من هوذه الموادة ، تصودر اللانوة قوراراً  -هـ 

ديووا  بمني التعامول معوه مودة لا تتاواوز خموس سونوات . ويكوو  هوذا القورار قوابنً لنعتوراض عليوه أموام 

 المظالم خنل ستين يوماً من تاريخ إبن ه لصاح  الشل  .

وبعد ًدور حكم نهائي من الديوا  باعدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دو  أ  يقدم اعتراحه    

، يشهر به على نفقته في ًحيفتين محليتين ، وتبلغ جميي الاهات الحكومية بمني التعامل معوه بتعمويم مون 

 . وزير المالية

 توحي النئحة التنفيذية لهذا النظام اعجراءات النزمة لعمل هذه اللانة . -و 

 المادة التاسعة والسبعون :

إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام فيتم الرفوي لورئيس مالوس الووزراء لتكووين لانوة  

وحووج موي تحديود محول الاسوتثناء ومبرراتوه من وزير المالية والوزير الم تص وامنين مون الووزراء لدراسوة الم

 والرفي بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه .

 المادة الثمانون :

يصدر وزير المالية النئحة التنفيذية لهذا النظام خنل مائة وعشرين يوماً من تاريخ ًدوره وتنشور فوي  

 الاريدة الرسمية .

 المادة الحادية والثمانون :

ذ مشوروعاتها وأعمالهوا ، الصوادر بالمرسووم يولنظام محل نظوام تولمين مشوتريات الحكوموة وتنفيحل هذا ا 

هووـ، ولائحتووه التنفيذيووة ويلغووي  وول مووا يتعووارض معووه موون أحكووام ، 7/4/1397والتوواريخ  14الملكووي ذي الوورقم م/

 ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الاريدة الرسمية . 

 

 


